المحاضرة الثالثة : فقه المواريث

أركان الإرث 
ركن الشيء في اللغة : جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه , يقال : ركنت إلى زيد : أي اعتمدت عليه .
والركن في الاصطلاح : ما كان جزءاً من الشيء , ولا يوجد ذلك الشيء إلا به ؛ فالركوع في الصلاة ركن ؛ لأنه جزء منها ولا توجد الصلاة إلا به . ويرى بعضهم أن الركن ما لا بد منه لتصور الشيء ؛ سواء كان جزءاً منه أو مختصاً به .
والإرث له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا بها : 
أولا : المورث , وهو الميت , أو الملحق بالأموات حكماً .
ثانياً : وارث , وهو الحي بعد المورث , أو الملحق بالأحياء .
ثالثاً : حق موروث وهو التركة , فمن مات ولا وارث له , أو له وارث ولا مال له , فلا إرث.
بيان شروط الإرث 
والبحث فيها من ناحيتين :
الأولى : تعريفها , والثانية : بيان مكانة الشرط في الأحكام الشرعية , وذكر شروط الإرث .
تعريف الشرط :
هو لغة : العلامة . ومنه أشراط الساعة , ومنه سمي : الشُّرَطُ ؛ لأنهم ذوو علامة يعرفون بها .
والشرط اصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . مثاله : تحقق حياة الوارث حين موت الموروث شرط لتوريثه كما يأتي . ويلزم من عدم هذا الشرط : عدم الإرث , ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الإرث .
مكانته في الأحكام :
كل حكم من الأحكام الشرعية لا بد لتحققه من وجود شروطه وانتفاء موانعه , ومن ذلك : الميراث ؛ لا يتحقق إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه ؛ لأنه خلافة عن الميت , وإذا كان ذلك كذلك , فنقول : شروط الإرث إجمالاً : ثلاثة , وهي :
1- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .
2- تحقق موت المورث .
3- العلم بالمقتضي للإرث .
وهذه الشروط منها ما يرجع إلى من ينتقل منه المال , وهو المالك الأول , فلا بد من العلم بانتهاء حياته أو ما نزل منزلة العلم ؛ لأن ملكه باق ما دام حياً , ومن حين تنتهي حياته تنتهي ملكيته . إذاً فموته شرط لوراثة المال عنه ومن هذه الشروط ما يرجع إلى من ينتقل إليه المال بالوراثة – وهو الوارث – فكما اشترطنا انتهاء حياة المالك الأول , نشترط وجود حياة المالك الثاني , وهو الوارث ؛ لأن التملك يشترط له الحياة .
ومن هذا الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك إلى مالك ؛ فلا بد له في هذا الحكم أن يعرف الأشياء التالية :
1- بأي سبب من أسباب الإرث يدلي هذا الوارث إلى مورثه , فقد يكون من الأسباب المختلف فيها , والحاكم لا يراه .
2- إذا كان السبب هو القرابة مثلاً , فلا بد من معرفة نوعها ؛ لأن أنواعها تختلف , ويختلف الحكم باختلافها . ثم مع معرفة نوع القرابة لا بد من معرفة الدرجة التي تجمع الوارث والمورث لئلا يكون محجوباً بما هو أقرب منه إلى الميت .
3- وإذا عرف توفر هذه الشروط , فلا بد أن يعرف انتفاء الموانع التي تمنع من الميراث , فإذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع تحقق الإرث .
بيان أسباب الإرث 
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : بيان الأسباب المجمع عليها ومن يرث بها :
الميراث في الشريعة الإسلامية يتوقف على توفر وانتفاء الموانع .
فالأسباب جمع سبب , وهو لغة : ما يتوصل به إلى غيره , سواء كان حسياً كالحبل , ومنه قوله تعالى : ( فليمدد بسبب إلى السماء ) . أو معنوياً كالعلم ؛ فإنه سبب للخير , ومنه قوله تعالى : ( وآتيناه من كل شيء سبباً ) , فإن بعضهم فسره بالعلم .
والسبب اصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود , ومن عدمه العدم لذاته . هذا ما عرفه به كثيرون .
فقولهم : يلزم من وجوده الوجود : يخرج به : الشرط ؛ فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم .
وقولهم : ومن عدمه العدم , يخرج به : المانع ؛ فإنه يلزم من وجوده العدم , ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
وقولهم : لذاته : راجع للطرفين ؛ أي : ما يلزم من وجوده الوجود لذاته , ويلزم من عدمه العدم لذاته . وهو في الطرف الأول لدفع ما قد يقال : يرد على التعريف بالنظر للشق الأول : ما لو اقترن بالسبب مانع أو افتقد شرط , كأن اقترن بالقرابة قتل أو عدم تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث ؛ فإنه لم يلزم من وجوده الوجود , لكن لا لذات السبب , بل لأمر خارج , وهو وجود المانع أو فقد الشرط . وهو في الطرف الثاني لدفع ما قد يقال : يرد على التعريف بالنظر للشق الثاني : ما إذا وجد المسبب , وهو الإرث عند عدم السبب , كما فقدت القرابة وخلفها النكاح أو الولاء , فإنه لم يلزم من عدم السبب عدم الإرث . لكن هذا لا لذات عدم السبب المذكور , بل لكونه خلفه سبب آخر .
وأسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة :
الأول : النكاح :
وهو عقد الزوجية الصحيح , وإن لم يحصل وطء ولا خلوة . فخرج بالعقد : وطء الشبهة وإن لحق به الولد , ووطء الزنى . وخرج بالصحيح : النكاح الفاسد , فلا أثر له في الإرث .
ودليه قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) .
ويتوارث به الزوجان من الجانبين ؛ فيرث الزوج الزوجة إذا ماتت , وبالعكس إجماعاً , حيث لا مانع ؛ كما دلت عليه الآية الكريمة التي أوردناها آنفاً . ويتوارثان بعقد النكاح ما دام مستمراً , فإن حصل طلاق , ففيه التفصيل الآتي :
* ميراث المطلقة *
عرفنا مما ذكرناه قريباً أن عقد الزوجية من جملة أسباب الإرث , فإذا حل هذا العقد حلاً كاملاً – وهو ما يسمى بالطلاق البائن – انتفى الإرث في الجملة ؛ لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب , إلا أنها قد تكون هناك ملابسات يتخلف بسببها هذا الحكم , فلا ينتفي الإرث مع وجود الطلاق البائن . وأما إذا كان حل عقد النكاح غير كامل , وهو ما كان بالطلاق الرجعي , فإن التوارث بينها باق بكل حال ما دامت في العدة , وهذا يستدعي منا أن تستعرض أنواع المطلقات ليتضح لنا من خلال ذلك معرفة المطلقة الوارثة من المطلقة غير الوارثة , بما في ذلك من خلاف وتفصيل . فنقول : المطلقات إجمالاً : ثلاثة أنواع :
1- المطلقة الرجعية , سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .
2- المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق .
3- المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق .
بيان الوارثة وغير الوارثة من هذه المطلقات وفاقاً وخلافاً : 
أ- المطلقة الرجعية ترث وفاقاً , إذا مات المطلق وهي في العدة ؛ لأنها زوجة , لها ما للزوجات ما دامت في العدة .
ب- المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث إجماعاً ؛ لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك , وكذا إن كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف .
ج- المطلقة البائن في مرض الموت , وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث , لا ترث أيضاً.
د- المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الميراث . وفي توريثها أربعة أقوال :
القول الأول : أنها لا ترث مطلقاً ؛ لأنها بائن منه قبل موته , فانقطع إرثها منه كالطلاق في الصحة , وهذا هو الصحيح من قولي الإمام الشافعي .
القول الثاني : ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة , ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة , وهذا قول الحنفية ؛ لأن العدة بعض أحكام الزوجية , وكأنهم شبهوها بالرجعية .
القول الثالث : ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد ؛ لأن سبب توريثها : فراره من ميراثها , وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده . وهذا قول الحنابلة .
القول الرابع : ترثه مطلقاً , مات في العدة أو بعدها , تزوجت غيره أو لم تتزوج . وهذا قول المالكية .
* الترجيح :
وأرجح هذه الأقوال في نظري : هو قول الحنابلة ؛ لصحة ما عللوا به من قيام سبب التوريث في العدة وبعدها , فحصر توريثها في زمن العدة كما يقول الأحناف لا وجه له ؛ لأنه البينونة منه حاصلة في العدة وبعدها , وإنما ورثوها منه معاملة له بنقيض قصده وسداً للذريعة . وتوريثها بعدما تتزوج بآخر , كما يقول المالكية , يلزم عليه أن ترث من زوجين أو أكثر في آن واحد . والمرأة لا ترث من زوجين بالإجماع , وقد يقال : لا مانع من إرثها من زوجين أو أكثر , ودعوى الإجماع على منع ذلك ممنوعة في صورة النزاع التي نحن بصددها .
وعدم توريثها مطلقاً كما يقول الشافعية , يجاب عنه بأمرين :
أحدهما : أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة حينما قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف , وقد طلقها في مرض موته فبتها , واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر .
الثاني : أن قاعدة سد الذرائع معروفة , وهذا المطلق قصد قصداً فاسداً في الميراث , فعومل بنقيض قصده , والله أعلم .
الثاني من أسباب الإرث : الولاء : وهو لغة :السلطة والنصرة , ويطلق على القرابة . قال الجوهري : يقال : بينهما ولاء , بالفتح , أي : قرابة . والمراد به هنا : ولاء العتاقة , أي : الذي سببه العتاقة بمعنى العتق , ليخرج بذلك ولاء الموالاة والمحالفة التي سيأتي بيان الخلاف في كونه من أسباب الإرث . وولاء العتاقة : عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق , وهو حق الملكية فيه . 
سواء كان عتقاً منجزاً أو معلقاً . تطوعاً أو واجباً , بإيلاء أو غيره , ولو بعوض , فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء , بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضي الله عنها : " إنما الولاء لمن أعتق " , حيث علق صلى الله عليه وسلم الولاء على العتق تعليق الحكم بعلته , ويلحق به كل من تسبب بالعتق بشراء أصله أو فرعه أو غير ذلك .وقولهم : عصوبة , أي : ارتباط بين المعتق والعتيق , كالارتباط بين الوالد وولده , قال صلى الله عليه وسلم : " الولاء لحمة كلحمة النسب " , أي : علقة وارتباط كعلقة وارتباط النسب .
وقولهم : سببها نعمة لمعتق على رقيقه بالعتق ؛ أي : لأن العبد كان في حال الرق كالمعدوم ؛ لأنه لا يملك ولا يتصرف , فلما أعتقه سيده صيره موجوداً كاملاً , لكونه حينئذ يملك ويتصرف , كما أن الولد كان معدوماً , والأب تسبب في وجوده , فكل من المعتق والأب تسبب في الوجود , فكان لهما في ذلك تفضل وإنعام بحسبهما .
من يرث بالولاء :
يرث به : المعتق الذي باشر العتق , ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم , لا بغيرهم ولا مع غيرهم ؛ لأن الولاء يورث به ولا يورَّث , كما يأتي بيانه في باب التعصيب , دون العتيق , فلا يرث من معتقه , فالولاء إذاً يورث به من جانب واحد , وهو جانب المعتق ؛ لأن الإنعام من جهته فقط , فاختص الإرث به . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ويرث مولى من أسفل – يعني العتيق – عند عدم الورثة , 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه , فأعطاه ميراثه .
الثالث من أسباب الإرث : النسب :
والمراد به : القرابة , وهي : اتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة 
وتشمل الأصول ؛ وهم : الآباء والأمهات والأجداد والجدات . والفروع ؛ وهم : الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا , والحواشي , وهم : الأخوة وبنوهم وإن نزلوا , والعمومة وإن علوا , وبنوهم إن نزلوا . وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة ؛ كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه , ومن أحد الجانبين تارة أخرى ؛ كالجدة أم الأم مع ابن بنتها , وابن الأخ مع عمته , يرثها ولا ترثه .
وهو أقوى الأسباب الثلاثة من وجوه :
1- سبق وجوده , فإن الشخص في وقت ولادته يكون ابناً أو أخاً ونحو ذلك , بخلاف النكاح والولاء , فإن كلاً منهما يطرأ .
2- أنه لا يزول , والنكاح قد يزول بأن يطلقها مثلاً .
3- أنه يحجب النكاح نقصاناً والولاء حرماناً , وهما لا يحجبانه .
4- أنه يورث به بالفرض والتعصيب , والنكاح يورث به بالفرض فقط , والولاء يورث به بالتعصيب فقط , لكن تأخر ذكر هذا السبب – وإن كان أقوى الأسباب – لطول الكلام عليه ؛ لأن أكثر الأحكام الآتية فيه .
ولعل من الحكمة في جعل هذه الأمور أسباباً للإرث : ما ذكرهم بعضهم بقوله : " وإنما كانت تلك الأمور هي أسباب الوراثة ؛ لأن الوراثة خلافة عن الميت كما هو مقرر شرعاً , وهذه الخلافة إنما تكون لمن تعتبر حياته امتداداً لحياته , ولمن كان يؤثره بالمودة بالقربى , ولمن يشركهم في حياتهم ويشاركونه في حياته , وأولئك هم قرابته الأدنون ومن يليهم , وزوجه , ومن أحرى الله سبحانه على يده نعمة الحرية له , وهو مولاه الذي أعتقه " .
